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 تمهزد : 

التطورات التي عرفتها المملكة في المجال الاقتصادي بروز العديد من الأنظمة التي تواكب هذه رافق لقد 
ن لتطور فكرة االتطورات بالقدر الذي يكفل مواجهة هذه المستجدات والنتائج المترتبة عليها، حيث ك

مة التي تهدف إلى الشخص الاعتباري سواء في القطاع الخاص أو العام، بالغ الأثر في إرساء دعائم الأنظ
المركز النظامي إليها بما يترتب عليه من نتائج وما يلحق به من التزامات  بيانتأصيل أحكام هذه الشخصية و 

 ملقاة على كاهل الشخص الاعتباري. 
في أصله على القواعد الشرعية التي تكفل العدالة بين الجميع في ممارسة  ان هذا التطور قائم  اوقد ك  

ا نظامي   اذاته أو عن طريق تنظيم هيكلي يتخذ لذاته مركز  وع سواء بواسطة الشخص الطبيعي شر الم نشاطال
 .الشخص الاعتباري والموجه إليه ايعد الحاكم على هذو ، امحدد  

والشركة  ،برزت الشركات التجارية كالشركة ذات المسؤولية المحدودة مثل  ففي المجال التجاري   
وغيرها ككيانات نظامية تمارس أنشطة محددة مردها النظام التأسيسي لهذا الشخص  ،المساهمة العامة

 ها.نشاطله الجهة القائمة على ممارسة  أقرتها ه في الحدود التينشاطالاعتباري والذي يمارس 
ات مختلفة نشاطوفي مجال النظام العام، تولت الوزارات والشركات العامة والهيئات التابعة للدولة   

ا ما تصب في المصلحة العامة، ومنها ما تهدف إلى تحقيق الربح كما هو الحال في الشركات التجارية منه
 التابعة لبعض هيئات الدولة.

شخص  حد وحداتها الإدارية، وإلىأعام كالدولة أو  شخص اعتباريإلى الأشخاص الاعتبارية وتنقسم 
 .سأوضحه، وهذا ما كالشركات التجارية المختلفة  خاص اعتباري
 أنولع للأشخاص للاعمحارية  

: الأشخاص الاعتبارية العامة ، والأشخاص الاعتبارية الاعتبارية إلى نوعين اثنين هما تنقسم الأشخاص
 ذلك كالتالي :  بيانالخاصة ، و 
من هيئات الدولة ومثالها  االأشخاص الاعتبارية العامة : وهي ما يتولى سلطة عامة ويكون جزء   : أولًا 

 المؤسسات العامة الحكومية . 
فهذه الأشخاص العامة تتنوع في أشكالها واختصاصاتها بحسب المركزية واللمركزية التي تنتهجها الدول 

تعتبر الدولة أهم شخصية اعتبارية عامة ،  -مثل   –في تقسيماتها الإدارية ، ففي المملكة العربية السعودية 
 د ذلك إمارات المناطق ، ومن ثم المحافظات والمراكز والهجر .وتأتي بع
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 هناك من الأشخاص الاعتبارية العامة المؤسسات العامة التي تنشئها الدولة لتقوم بمصالح معينة  اوأيض  
عن بعض الإجراءات الإدارية التي  اها بعيد  نشاطوتمنحها الاستقلل الذاتي والتصرف بحرية كي تمارس 

تلك الأشخاص الاعتبارية العامة والتي ل ها ، وتعتبر الخطوط الجوية العربية السعودية مثالا  شاطند تعوق ق
اف والمتابعة والرقابة تتبع للدولة مع أنها تقوم بدورها وعملها باستقلل تام ، ولكن الدولة تحتفظ بالإشر 

وما بعدها ،  72الطماوي ، ص  ينظر : الوجيز في القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، د. سليمان) عليها
  (.م9121دار الفكر العربي ، 

ومثل هذا المعنى ينطبق على الكثير من المؤسسات المستقلة الأخرى كمؤسسة النقد العربي السعودي ، 
اعتبارية عامة ،  اوالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وكذا بالنسبة لمعهد الإدارة ، فهذه كلها تعتبر أشخاص  

 وبالتالي تخضع هذه الأشخاص الاعتبارية  العامة إلى أحكام النظام )القانون( العام . 
الأشخاص الاعتبارية الخاصة : وهي ما لا يتولى سلطة عامة بل إنه يكون من صنع الأشخاص  : اثانزً 

كالشركات الخاصة ،   م بعمل خاص بهم ، أو يقوم بعمل عام يشتمل على مصلحة عامة للمجتمع ،و ليق
 والجمعيات والمؤسسات ونحوها .

ئها انشفالجمعيات هي ما ينشئها الأفراد لتقوم بأعمال عامة أو خاصة من غير أن يكون السبب في إ
لا يقصد –كالجمعية الزراعية ونحوها   –جمعيات البر الخيرية والجمعيات التعاونية  مثل  هو الكسب المادي ، ف
لمادي بل خدمة أعضائها أو بعض فئات المجتمع ، أو المؤسسات الخاصة فهي من تأسيسها الكسب ا

أشخاص اعتبارية خاصة وهي عبارة عن مجموعة من المال أو الأشخاص ترصد لتقوم بعمل يحقق مصلحة 
عام كالمؤسسات التي تجمع الأموال بطريقة الهبة أو الوصية أو الوقف كي تقوم بغرض معين يحقق مصلحة 

 ء مسجد أو مستشفى أو مدرسة .عامة كبنا
ولما اعترف النظام بهذه الشخصية الاعتبارية وأقام لها الوزن الذي تحظى بموجبه بذات المكانة التي   

التجاري  نشاطن الاعتراف لهذا الشخص الاعتباري بالحق في ممارسة الاحظي بها الشخص الطبيعي، ولما ك
أن يترتب على هذا  ين من البدهاوالصناعي وغيره من الأنشطة المشروعة ما تكفله الأنظمة القائمة، فقد ك

بروز التزامات وقيام حقوق في الذمة المالية للشخص الاعتباري، وقد ينجم عن هذه الالتزامات  نشاطال
مقاضاة إمكانية  مدى ما  :قاش حولالخلف بين الشخص الاعتباري والغير، الأمر الذي يطرح معه الن

 ؟ عليه الحقوقية أو الجزائية الشخص الاعتباري عن طريق إقامة الدعوى
ة، كما هو حال نظام المرافعات نشأنعلم أن العديد من المعطيات النظامية تتسم بأنها حديثة ال ونحن

ة، حيث عرفت هذه القواعد تغيرات الشرعية الذي يمثل البيئة الإجرائية التي تحكم أصول التقاضي في المملك
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ه والذي أعلن في غضون أيام عن نشره  9341ملحوظة، شكلت فيه المصادقة على النظام الجديد للعام 
ا من معالم هذا التطور الملفت في فترة امتدت بين عام شكلت نقلة نوعية ومعلم  و في صحيفة أم القرى، 

 ه .9341ه إلى 9379
ت وغيرها من المقتضيات ذات الصلة بنظم القضاء في المملكة الوقوف من هنا استدعت هذه المعطيا

على الآلية التي تعطي للفرد الطبيعي أو غيره حق مقاضاة الشخص الاعتباري والرؤيا الشرعية من واقع هذه 
 الممارسة.

من المسلمات القائمة الاختلف في الطبيعة بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، فالأول تقبل و 
لنظام الإجراءات الجزائية وسائر الأنظمة ذات  وفق اطبيعته إيقاع بعض العقوبات عليه في الجرائم المخلة 

لخاصة التي تحظى من الطبيعة اا الصلة، بينما لا يتصور إيقاع هذه العقوبات على الشخص الاعتباري انطلق  
وهذا بطبيعته يقود إلى ضرورة الوقوف على الطبيعة النظامية والفقهية للشخص ، بها هذه الشخصية

 إلى الأثر الذي يترتب على تحديد مدى التوافق الفقهي والنظامي حول هذه الطبيعة وصولا   بيانالاعتباري، و 
لدعوى على الشخص الاعتباري، وكذا الجزاءات التي يمكن آلية وإجراءات إقامة ا بيانهذه الطبيعة في 

 إيقاعها عليه.
مدى أي تحت هذه المسميات، نجد أن هذه الدراسة ستكشف عن جملة من المعطيات التي تؤصل إلى 

، وكذا الآثار االإجراءات المتصلة بممارسة هذا الحق عملي   بيانقيام الحق في مقاضاة الشخص الاعتباري و 
الفقه والنظام من هذه  موقفمن خلله  بينعلى ذلك وفق منهج سأسلك فيه المنهج المقارن والذي أالمترتبة 

 الشخصية واستقراء الواقع العملي حيالها.
 اولها في لتحثث  لتتي سوف أتنلتعناصرك 

 حقيقة الدعوى على الشخصية الاعتبارية والفرق بينها وبين الدعوى على الأشخاص العاديين  . -9
 التكييف الفقهي للدعوى على الشخصية الاعتبارية .-7
 أركان الدعوى على الشخصية الاعتبارية وإجراءاتها . -4
 أنواع البينات المعتبرة فيها وطرق تنفيذ الحكم بعد صدوره . -3
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 للمحور للأول :

 للاعمحارية حقزقة لتدعوى على لتشخصزة
 ولتفركق بزنها وبين لتدعوى على للأشخاص لتعاديين 

لة الشخص الاعتباري ومقاضاته على ءيقصد بالدعوى على الشخصي الاعتباري مدى إمكانية مسا  
 قع بها مقاضاة الشخص الطبيعي.تغرار الآلية التي 

يتطلبها  ن التيالقد سلمنا أن الشخص الاعتباري يكتسب الشخصية النظامية بمجرد توافر الأرك  
ن الأدوات والمعدات والموقع وغيرها تغدو بل قيمة وعديمة الجدوى إذا لم إالمنظم لوجوه المادي والنظامي، إذ 

يتوفر للشخص الاعتباري الصفة النظامية التي تكسبه الوجود النظامي )القانوني( الذي يستطيع من خلله 
 ممارسة كافة صلحياته المشروعة.

في نظام الشركات  نظام ان التسجيل في سجل الشركة وشهرها بالطرق المعتبرة إوفي هذا السياق ف  
بموجب  ظام ان في ممارسة الصلحيات المخولة له يكشف عن بدء الوجود النظامي للشخص الاعتباري

 لهذه الأعمال الأثر المحدث في الوضع المادي. صبحنظامها الداخلي. وي
على التصرفات التي يضطلع بها الشخص الاعتباري إلقاء في الواقع أن يترتب  ومن المألوف  

ولية على الذمة المالية للشخص الاعتباري حيث يلزم الوفاء بسائر الالتزامات المتعلقة بالذمة المالية وفق ؤ المس
 ما تقتضيه حماية المصالح المتبادلة مع المتعاملين، وما يتطلبه حسن إدارة الشخص الاعتباري.

 روهذا بطبيعته أم -ار بحقوق الغيرير في الوفاء أو القيام بتصرفات من شأنها الإضر بيد أن التقص  
ولية على ؤ يتطلب معه العمل على إقامة دعوى المس -ث لدى مختلف الأشخاص الاعتباريينيحد هيبد

 الشخص الاعتباري.
ة لاعتباريته اام على الشخص الاعتباري بصففي هذا السياق تق المسؤوليةيتساءل البعض، هل  وقد  

، وما هو الفرق بين الدعوى على الشخص ؟أم على الشخص الطبيعي المكلف بإدارة الشخص الاعتباري
 ؟الاعتباري وبين الدعوى التي تقام على الشخص الطبيعي

وليس الجهة  ،تطال الشخص الاعتباري المسؤوليةيلزم ابتداء أن نؤكد على حقيقة مفادها أن   
ضمن هذا الإطار يلزم أن تندرج ضمن حدود  المسؤولية، بيد أن قيام الشخصية الاعتباريةكلفة بإدارة الم

لا يكون أو  ،عمال المرخص له القيام بها من جهةالالتزامات المكلف بها الشخص الاعتباري أي ضمن الأ
لف بإدارة من قبل الجهة أو الشخص المك شخص الاعتباريأو قصد الإضرار بال، من سوء نية االتصرف نابع  
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على الشخص الاعتباري عن  المسؤوليةفي قيام  يئ اث لا يغير هذا الواقع من الأمر شالشخص الاعتباري، حي
ستطيع الرجوع على هذا الشخص المتسبب في هذا يالشخص الاعتباري  نأالأضرار التي يحدثها للغير، بيد 

ه ضمن ل ةعن دائرة الصلحيات المخول الأضرار التي ألحقت به جراء أي تصرف خرج به المكلف بالإدارة
 النظام الداخلي أو عقد التأسيس.

الدعوى على الشخص و من هنا يتضح جانب من الفرق بين الدعوى على الشخص الاعتباري 
الطبيعي في أن الدعوى على الشخص الاعتباري تقام على الذمة المالية للشخصية الاعتبارية ولا تقام على 

المكلف بالإدارة بصفته الشخصية طالما مارس صلحياته بحسن نية، ويبقى الشخص الشخص الطبيعي 
 عن التصرفات المحدثة مع الغير حى  في الأحوال التي يمارس بها الشخص ولا  ؤ الاعتباري في جميع الأحوال مس

في الطبيعي بعض التصرفات باسم الشخص الاعتباري مع الفارق في حق الرجوع على المكلف بالإدارة 
 الأحوال التي يخل بها أن يتقصد الإضرار بالشخص الاعتباري.

أما الدعوى على الشخص الطبيعي فتقام مباشرة عليه عن أية تصرفات من شأنها أن تلقي   
 .(لا ضركر ولا ضركلر)وليته وفق القاعدة الشرعية ؤ بمس

افر الأهلية الكاملة من جهة أخرى نلمس أنه لإقامة الدعوى على الشخص الاعتباري يلزم أن تتو   
، بينما يختلف الأمر عية والإجرائية لاستيفاء الأهليةتمام الأركان الموضو إللشخص الاعتباري والتي تبدأ بمجرد 

حيال الدعوى على الشخص الطبيعي التي لا تتطلب مثل هذا الإجراء والتي تقام فيها الدعوى عليه بغض 
العقود التي تتطلب توافر الأهلية الشرعية لنفاذ  باستثناء لا ية في التصرف أمأهل ت لهالنظر فيما لو كان

 التصرفات التي يجريها الشخص الطبيعي.
، وحيث لى هذا الاتجاه فيما خالفه البعضوقد درجت بعض الأنظمة والقوانين في العالم العربي ع  

الأهلية لإقامة  طن عدم اشترام اءذهب القانون الإماراتي والأردني على الاعتداد بما ذهب إليه جمهور الفقه
ا بما ذهب إليه القانون الفرنسي في لقانون المصري ذلك متأثر  االدعوى على الشخص الطبيعي، بينما اشترط 

 هذا السياق.
ا نلمس جملة الفروق بين الدعوى على الشخص الطبيعي وتلك التي تخص الشخص الاعتباري هكذا إذ  

مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في كلتا الحالتين يمكن مقاضاة كل من الشخص الطبيعي وكذلك الاعتباري عن 
 أية أضرار أو إخلل يمكن أن تترتب في ذمتيهما المالية لمصلحة الغير.

، فما هو التكييف الفقهي لهذه الدعوى قة التي يأخذ بها النظام السعودي هذه الحقيوإذا انتهينا إلى  
 ناوله في المحور الثاني.أتهذا ما سوف و  ،وكيف ينظر إليها الشراح 
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 للمحور لتياني:
 لتمكززف لتفقه  تلدعوى على لتشخصزة للاعمحارية

على الشخصية الاعتبارية لا بد أن نقف على طبيعة الدعوى  للدعوىحى  يتبين لنا التكييف الفقهي 
 .خرىأمن ناحية، وطبيعة الشخصية الاعتبارية من ناحية 

 طحزعة لتدعوى:
لم يختلف الفقهاء على تحديد طبيعة الدعوى، فاعتبروها من التصرفات القولية التي يشترط لوجودها 

لا باللفظ إعل تعريفاتهم لها متقاربة لا اختلف بينها واتفاقهم على طبيعة الدعوى ج خاصة. اوقيامها شروط  
 .(وما بعدها 22أ.د. محمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى، ص ) . المعبر عنها

قول مقبول أو ما يقوم مقامه في " :للدعوى بأنها اع  ا جاممد نعيم ياسين تعريف  مح أ.د. عرفلذلك فقد 
وفي ذات  ، (27ص )المرجع السابق ) "أو حمايته يميله لمننسان طلب حق له أو إمجلس القضاء يقصد به 

 .(43المعنى تعريف الشيخ عبدالله بن خنين في كتابه الكاشف ص 
ينظروا للدعوى على  أما شراح القانون فلم يُ عَرفّوا الدعوى على أنها تصرف قولي أو مطالبة، لأنهم لم

لى القضاء الذي يمنح إأنها المطالبة التي تحدث أمام القضاء، إنما هم نظروا للدعوى على أنها حق اللجوء 
الوسيلة التي خولها القانون صاحب الحق في الالتجاء الى القضاء لتقرير حقه " :لذلك عرفوها بأنهاان؛ نسللإ

  .(113ص )لم القانون، عوض الزعبي، المدخل الى ع د. )"أو حمايته
 طحزعة لتشخصزة للاعمحارية

كما هو معلوم فإن مصطلح الشخصية الاعتبارية لم يستعمله الفقهاء ولم يرد في كتبهم، لأنه لم يكن 
 .الا انهم اعترفوا بالشخصية الاعتبارية للوقف، وبيت المال، والدولة والمسجد أيض  إفي زمانهم،  امعروف  

نسمع من ينكر الاعتراف بالشخصية الاعتبارية بل أن وجودها والاعتراف بها وفي عصرنا لم نجد أو 
، وقد اعترفت الانظمة صراحة بالشخصية الاعتبارية مثل نظام الشركات ابل وضرورة أيض   اواقع   اأصبح أمر  

بها ء هيئات مستقلة تنص على اكتساانشالسعودي على سبيل المثال. بل إن كثير من الانظمة التي تصدر بإ
 من نظام الهيئة السعودية للمهندسين( 9لها )المادة  ئولى من النظام المنشالشخصية الاعتبارية في المادة الأ

 للخلاصة
ن الشخصية الاعتبارية لها حق التقاضي بصفة مدع أو مدعى عليه، والاعتراف بهذا الحق هو نتيجة إ

التقاضي هو من نتائج وجود هذه الشخصية للعتراف بالأصل وهو وجود الشخصية الاعتبارية. لأن حق 
و من شراح القانون من أفرد مساحة للحديث عن حكم أا من الفقهاء المعاصرين ا ما تجد أحد  لذلك نادر  
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صل فلم يفرد بحكم فالحكم كان أالتقاضي للشخص الاعتباري ولعل السبب في ذلك أن هذا فرع عن 
 تثبت كل الحقوق المترتبة عليها ومنها حق التقاضي. صل وهو اكتساب الشخصية وبنتيجة ثبوتهاللأ

نظمة المرافعات الثلثة )نظام المرافعات الشرعية، ونظام الاجراءات الجزائية، ونظام أومما يؤكد ذلك أن 
ا خاصة للشخصية الاعتبارية بخصوص قدرتها على رفع دعاوى مام ديوان المظالم( لم تضع أحكام  أالمرافعات 

مام المحاكم بصفة أدعى عليها، وكذلك لم تمنع هذه الانظمة الشخص الاعتباري من المثول او اعتبارها كم
لم تفرّق بين الشخص الطبيعي كخصم في الدعوى، وبين الشخص  يخر فهآوبمعنى   مدع او مدعى عليه.

 .االاعتباري كخصم أيض  
رافعات تاركة أمر تحديد من حى  مسألة تمثيل الشخص الاعتباري لدى المحكمة لم تتطرق لها أنظمة الم

 ه.نشأأيمثل هذا الشخص الاعتباري للنظام او الاتفاق الذي 
من نظام المرافعات الشرعية القديم والتي تعتبر سارية لحين صدور  32باستثناء اللئحة التنفيذية للمادة 

المحكمة فإذا كان  مامأل الشخص الاعتباري ت كيفية التوكيل الذي يتم من ممثغيرها، فهذه اللئحة حدد
ن  إأما  ،توكيل عنه يكون من خلل خطاب رسمي من صاحب الصلحيةالا فا عام  ا اعتباري  الخصم شخص  

كان شركة فالتوكيل عنه يكون بوكالة شرعية من خلل المفوض بذلك، وهذا على خلف الشخص 
في محضر المحاكمة والتوقيع عليه  قرار بذلك من خلل تدوينهالطبيعي الذي يملك أن يوكل غيره من خلل الإ

 من نظام المرافعات الشرعية( 13من الموكل )م
 طلب لتدعوى : 
تسمع الدعوى على الجهات الحكومية إلا بإذن من المقام السامي بسماعها ، وهذا  النظام قرر أنه لا

عامة في موقف  اعتباريةالاستئذان خاص بالدعاوي التي تكون الحكومة أو أحدى هيئاتها وهي شخصيات 
المدعى عليه ويكون طلب الاستئذان بالكتابة من المحكمة لوزارة العدل )اللئحة التنفيذية لنظام المرافعات 

 (9،7،4ف 41ه  المادة 9379
  تقع في دائرتها مركز إدارة هذاية الخاصة ، فترفع أمام المحكمة التيلاعتبار أما بالنسبة للشخصيات ا
الخاص، أو مرفوعة على أحد الشركاء أو الأعضاء  شخص الاعتباريعلى ال الشخص سواء كانت الدعوى

 أو من شريك أو عضو على آخر أو من شخص آخر على الشركة .
)اللئحة التنفيذية لنظام  شخص الاعتباريويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يوجد فيها فرع هذا ال

 .(4،7،9، ف 43ه  المادة  9379المرافعات 
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 ان الشخص الاعتباري ليس شخص  إإذ  ايتم إعلن الشخص الاعتباري للنائب عنه قانون   ن :للإعلا
، يستطيع أن يستلم بيده صورة الإعلن لذلك لا يتصور إعلنه إلا بتسليم صورة الإعلن إلى  اطبيعي  

أو إحدى شخص طبيعي  يمثله ويتم تسليم الإعلن الدعوي إلى الأشخاص الاعتبارية العامة كالدولة 
وحداتها كالمنطقة أو المحافظة أو المركز أو المجلس البلدي ، إلى من يرأس هذه الوحدات الإدارية أو إلى 

، كما يتم في ذات الوقت تبليغ وزارة المالية وديوان عام المراقبة ، وإذا امتنع  االشخص  الذي يمثلها قانون  
ه على المحضر إثبات هذا الامتناع ويقوم بتسليم صورة المراد تبليغه  عن استلم الإعلن  أو من ينوب عن

 ، أو الجهة التي تعينها الإمارة . شخص الاعتباريالإعلن إلى الإمارة  التي يقع في دائرتها مجلس إدارة هذا ال
ه  .( والهدف من تبليغ هذه 9379من نظام المرافعات القديم  91-92)اللئحة التنفيذية للمواد 

بادر باتخاذ ما يلزم من إجراءات الدفاع عن مصلحة الشخص الاعتباري العام قبل أن الجهات هو أن ت
 ينقضي الميعاد وحى  لا تضيع معه حقوق هذا الشخص .

أما فيما يتعلق بإعلن الهيئات والمؤسسات العامة ، فتسلم صورة الإعلنات في مركز إدارة الهيئة العامة 
أو من يقوم مقامه في تسلم صدور الإعلنات ، ويسري هذا الحكم  ، ويكون التسليم لرئيس مجلس الإدارة

على الأشخاص الاعتبارية الخاصة كالشركات التجارية حيث يمكن لأحد الشركاء المتضامنين تسلم صور 
 الإعلنات أو رئيس مجلس الإدارة أو لمدير الشركة أو من يقوم مقام هؤلاء في تسلم تبليغ الدعوى . 

 بعدها (  وما 372م ، ص 9111،  7زماري طون المرافعات : العيد الأ)دراسات في قان
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 للمحور لتياتث :
 أرزان لتدعوى على لتشخصزة للاعمحارية وإجركلءلتها

طبيعة  حيث إنا، و لقد ذهب نظام المرافعات الشرعية السعودي صراحة في تحديد أركان الدعوى عموم  
ولا تغيير مدلوله بحسب الأشخاص، وهذه حقيقة مستقرة في مختلف النظم  تجزئتهومفهوم الدعوى لا يمكن 

ن أركان الدعوى تبقى واحدة حيال الشخص الاعتباري مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة إفي العالم، لذا ف
  الأشخاص في الدعوى.

وى تنصرف ن أركان الدعإالشخص الاعتباري ممكنة ومشروعة، ف ىولما كنا قد سلمنا بأن الدعوى عل
 بين المدعي والمدعى عليه والمحل .

ا حيث يشترط في المدعي ا اعتباري  ا وقد يكون شخص  ا طبيعي  أما فيما يخص المدعي فقد يكون شخص    
 توافر له الصفة والمصلحة في الدعوى.تالأهلية الشرعية وأن 

و بواسطة وكيله الشرعي أما بخصوص الصفة فقد يباشر الدعوى بنفسه أو بواسطة وليه أو نائبه أ  
 الذي يحل محله بموجب وكالة نافذة مشروعة مبرزة أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى محل الخصومة.

 ،رد الدعوىلا ، ذلك أن انعدام الصفة يعتبر سبب  لصفة في المدعي من الأهمية بمكانولعل شرط ا  
الموضوعية التي يمكن إثارتها في أي مرحلة من دعوى، ويعتبر هذا من الدفوع ال تنعدمصفة ال تنعدم حيثف

 مراحل الدعوى حيث لا يقطع البدء بإجراءات الدعوى هذا الدفع ولا يسقطه لصلته بالنظام العام.
، والتي يقصد فيها الدفاع عن حق مشروع فيلزم أن يحوز على المصلحة أما الشرط الثاني في المدعي

تصرف بين الطرفين أو  وبموجب عقد أ إما ت:نشأ، صلحتهذمة الشخص الاعتباري به لم يدعي انشغال
جرى عليه الاشتراط لمصلحته من قبل الشخص الاعتباري أو أحيل إليه عن أي شكل من أشكال التصرف 

 المشروعة.
بين الشخص الاعتباري والغير  نشأنه ليس بالمقدور حصر أشكال التصرفات التي يمكن أن تأوالواقع 

 للدعوى، بيد أن الحقيقة التي لا يرقى إليها الشك تكمن في أن كل تصرف من والتي يمكن أن تكون محل  
توفر في التصرف ي مادام للخصومة التصرفات التي تجري بين الشخص الاعتباري والغير يمكن أن تكون محل  

 لشرعية اللزمة لقيام التصرف.الموضوعية والشكلية وقبلها ا وطسائر الشر 
 ةن المصلحة التي يدافع عنها المدعي يلزم أن تكون حالة، ومحققة الوقوع وثابتإا على بدء، فعود  و 

 .م ولا أحكام الشريعة الإسلميةومستقرة وقت إقامة الدعوى وعند الحكم، ومشروعة غير مخالفة للنظام العا
 حق بطبيعتها مدعاة للنقاش في مجلس الحكم، فكل ي الشروط الأخرى حول المصلحة فهيأما باق
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من شأنه أن يعرض المطالبة لعدم  ولم تستحق المطالبة به بعد، طالب به المدعي على فرض الثبوت
 الاستحقاق.

أما المطالبة التي لا تكون مبنية على مصلحة في الدعوى من شانها أن تعرض الدعوى للرد لانعدام   
 .المصلحة أصل  

والجدير بالذكر أن المصلحة في الدعوى هي الأخرى من النظام العام، ولا تسقط بالبدء بإجراءات   
  .المحاكمة إذا لم يثرها صاحب الحق فيها

أما الركن الثاني والأهم في هذا الموضوع فهو المدعى عليه، والمقصود في هذا الموضوع الشخص   
عتباري كما هو مسمى في النظام الذي تم الترخيص له الاعتباري، حيث تقام الدعوى على الشخص الا

ة أو مجلس الإدار  بموجبه، ويعتبر الشخص الاعتباري هو المدعى عليه، بموجب صحيفة الدعوى وليس رئيس
مقر الفرع الرئيس  في شخص الاعتباري، ويبلغ الشخص الاعتباريالشخصية الطبيعية التي فوض لها إدارة ال

ا في دائرته الخلف، حيث يلزم أن تقام الدعوى مكاني   نشأإذا تعددت فروعه الذي  الذي توجد به أو الفرع
في دائرته الخلف أو المقر الرئيس إذا كان للشخص  نشأالمحكمة التي يتبع لها وجود الفرع الذي  في

 الاعتباري فروع في المملكة.
ا بالدفاع أو المدير العام مفوض   نه جرى العمل على أن يكون رئيس مجلس الإدارةأوالجدير بالذكر   

شخص عن حقوق الشخص الاعتباري، لذا يكون هو المفوض أمام المحكمة بالدفاع عن حقوق ال
 أمام القضاء. شخص الاعتباري، وله أن ينتدب لهذه الغاية غيره ممن يمثل الالاعتباري

 لخلف.أما الركن الثالث، فهو محل الدعوى، والذي يشكل بطبيعته الخصومة محل ا
شخص بين الأو حى   شخص الاعتباريبين الشخص الطبيعي وال نشأوالواقع أن الخلف الذي ي

ا عن تصرف مشروع تحكمه طبيعة ا ناتج  عليه، يعد خلف   عى  ومد كمدع    شخص اعتباري آخرو  الاعتباري
بحق لمصلحة المدعي، وهذا يكون على  شخص الاعتباري، وهو يجسد انشغال ذمة الشخص الاعتباريال

 بعد. افرض الثبوت وليس مستقر  
أن مجرد ادعاء المدعي المطالبة بمحل الخصومة ليس معناه أن  (على فرض الثبوتبعبارة )والمقصود 

مطالبته صحيحة إذا لم يصدر حكم بصحة هذه المطالبة وثبوتها، ولهذا تبقى هذه المطالبة على فرض 
 ا لدابر الخصومة .ا وقاطع  لحكم الذي يأتي منهي  الثبوت مقيدة با

الدور الذي يمارسه المدير العام للشخص الاعتباري باعتباره المفوض  بيانن مما لا بد منه اوإذا ك
هذا الدور بالإقرار والإنكار يأتي في معرض  بيانن إ، فشخص الاعتباريبالتوقيع والدفاع عن مصلحة ال
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، شخص الاعتباريوال طبيعيالذي يتضح صداه بهذا الخصوص بين الشخص الالحديث عن البينة والفرق 
 ا في المحور الرابع.وهو ما سنتعرض له لاحق  

ومحل الدعوى، وفي كافة الأحوال  ،ومدعى عليه ،ن أركان الدعوى تنصرف بين مدعإ :صفوة القول  
ا أسلفنا بخصوص كل ركن لم وفق اعية فإنه لا بد من توافر سائر الشروط التي اشترطها نظام المرافعات الشر 

 ها.ءمن كل منها والدور المبين له إزا شخص الاعتباريمن هذه الأركان مع الأخذ بعين الاعتبار موقع ال
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



03 
 

 للمحور لتركلبع:
 أنولع لتحزنات للمعمبرة فزها وطركق تنفزذ للحكم بعد صدوره.

المدعي  ةمما لا شك فيه أن البينة تشكل الركيزة الأساسية التي يستند إليها المدعي في دعواه، وأن بين  
، وأن الدور الذي يضطلع به القضاء يقوم على ركيزة التي يدحض بها بينة المدعيعليه هي الأخرى تمثل ال

أي  بيانبينما يقوم بالمحصلة بوزن البينة و تمكين كل من المدعي والمدعى عليه من حقهما في المجابهة بالأدلة، 
 البينات التي تقوى على الأخرى والتي من شأنها أن تحسم الخصومة ويجسد الحكم مضمونها.

وفق هذه الآلية البسيطة يمارس أطراف الدعوى حقهما في البينة التي تأتي مرافقة لصحيفة وجواب   
 ا.مس صاحب المصلحة إمهاله لتقديم البينة المعتبرة شرع  يلت ماالدعوى وقد تأتي لاحقة بحسب الأحوال بعد

ها ير قيمتها ومدى تأث بيانوبمجرد تقديمها يتولى الخصم الرد عليها، بينما يكون للقضاء حق فحصها و 
 في الدعوى. 

ومتصلة بموضوع  ،مقبولة في الدعوى ،وفي عموم القول يلزم في البينة أن تكون منتجة في الإثبات  
ا أن يتقدم المدعي في دعوى على شخص اعتباري بموضوع مطالبة بمحل إذ من غير المعقول عموم  الخصومة، 

بصمة التاب إذا لم يكن ثمة إنكار لموضوع الختم أو التوقيع أو تتعلق بمقتضاها واستك ةيقدم بينة أن يمديون
 الثبوت.م المطالبة بدين مستحق الأداء على فرض ع، سيما إذا كانت البينة تا شابهأو م

واستكتاب ، ومضاهاة ،وبينة خطية ،شخصية ولما كانت البينات تتنوع في طبيعتها ومضمونها بين بينة
د أن الدعوى نجميول المدعي ورغباته، بل ن إعمال هذه البينات لا يأتي وفق إويمين، ف ،وقرائن، وخبرة فنية

ا للخصوصية التي يتمتع بها هذا البينات نظر  التي تهم الشخص الاعتباري لا يستوي معها إعمال جميع هذه 
 الأخير.

 ا لا يمكن أن يوجه إلى الشخص الاعتباري . احتياطي  ن اليمين والتي تعد بطبيعتها دليل  إوهكذا ف
إلى اليمين إلا في  أ بالدليل الاحتياطي هو أن المدعي لا يلجوفي تفسير ذلك نقول أن المقصود أولا  

ا لذات ذلك أن اليمين الحاسمة تحسم النزاع ولا يجوز بعدها التقاضي مجدد   ،ةبحوزته بينالأحوال التي لا يكون 
تكم الموضوع، فالمدعي الذي لا يحوز على أية بينة في موضوع المطالبة يبقى لديه اليمين كدليل احتياطي يح

 تكل عنها حسم، فإذا حلف الخصم اليمين حسم الدعوى لمصلحته، وإذا نبموجبه إلى ذمة وضمير الخصم
ما أن إالذي عليه  ا إلى ذمة وضمير المدعي،الدعوى لمصلحة المدعي، وإذا رد اليمين عاد واحتكم مجدد  

 ا إلى الخصم.ينكل دون أن يردها مجدد   وأ ،يحلف
 مدى يصدق هذا الوضع على الشخص الاعتباري؟ أي لىإلكن هذا الوضع يثير التساؤل الذي مؤداه 
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تجدر الإشارة إلى أن اليمين يشكل بينة شخصية ترتبط باحتكام إلى ذمة وضمير شخص يعي   
ن إ :ويدرك معنى اليمين وأهميته، وهذا في واقع الأمر لا يصدق على الشخص الاعتباري، لهذا السبب نقول

قيمت أُ  ن  غير مَ  ن  م   الاعتداد بهذه البينة لا يمكن أن تقام بحق الشخص الاعتباري لكونه لا يقبل الحلفَ 
عليه الدعوى، وبما أن الدعوى تقام على الشخص الاعتباري ذاته فل يجوز بالتالي قبول حلف اليمين من 

 لا يمكن أن يحلف اليمين. لشخص الاعتباريا ممثله ، ولا منه لكون
ن حق لأن م ا،وبما أن الشخص الاعتباري لا يمكن له أن يحلف اليمين فل يمكن له توجيهها أيض   

الخصم إذا وجهت إليه اليمين أن يردها، فكيف سيتم التعامل مع رد اليمين على الشخص الاعتباري الذي 
 اليمين لخصوصية هذه البينة.لا يمكن له ابتداء أن توجه إليه بطبيعة الحال 

أما بخصوص البينات التي تخص الشخص الاعتباري، فيلزم التأكيد على أن طبيعة الشخص  
ك امسإتتطلب البينة الخطية في الإثبات، فالشركة التجارية على سبيل المثال لا الحصر تلتزم ب الاعتباري

الدفاتر التجارية وفق ما يتطلبه نظام الشركات، حيث توثق كل المعاملت التي تقوم بها الشركة في الدفتر 
 س الوقت.لمصلحة الشركة وحجة عليها في نف ةالتجاري، وبالتالي تمثل هذه الدفاتر بين

ل فمن غير المتصور أن تكون التصرفات التي يقوم بها الشخص الاعتباري غير خطية، ومع ذلك و  
من إعمال البينة الشخصية على الشخص الاعتباري كما لو قام ممثل الشخص الاعتباري بإبرام  مانع

في ذمة الشخص  اوتم بناء عليه إحداث أثر مادي رتب التزام   ،اق لاحق  وثَ تصرف شفاهة على أن يُ 
 وفق امن الشهود، فمثل هذا التصرف يمكن  الاعتباري الذي عاد وتنصل منه، بينما شهد إبرام التصرف عدد  

ه في المحاكم الشرعية ووفق مبدأ حرية العمل التجاري الذي يتطلب سرعة عنلمبدأ حرية البينة النكول 
ا مع طبيعة الشخص ، ولو أن مثل هذه التصرفات تماشي  بالتالي إثباته بالبينة الشخصية الإثبات وحريته، يمكن

 ا.تجاري يلزم أن يكون موثق   نشاطا للا يكون ممارس   حين الاعتباري لا سيما
أما عن الحكم فل فرق بين الآلية التي يصدر بها الحكم على الشخص الطبيعي عن تلك التي   

كافة   دبوت وقد استنفا وقطعي الثكون بات  يصدر بها على الشخص الاعتباري، حيث يلزم في الحكم أن ي
 .ظام اا ونطرق الطعن النظامية إلى آخر درجة من درجات التقاضي المعتبرة شرع  

بيد أن الخلف يكمن في طريقة تنفيذ الحكم على الشخص الاعتباري، فمن المعلوم أن بعض طرق   
لنظام التنفيذ السعودي لا تصدق بالمقابل على الشخص  وفق االتنفيذ تصدق على الشخص الطبيعي 

 الاعتباري.
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فل يتصور على سبيل المثال أن يصدر حكم بالحبس على الشخص الاعتباري، لأن هذه   
 العقوبات التي تحد من الحرية تتعلق بالشخص الطبيعي بينما لا يمكن حبس الشخص الاعتباري.

تباري حكم بالغرامة والمصادرة وإقفال الشخص الاعتباري بينما يمكن أن يصدر بحق الشخص الاع  
ة جر اوتصفيته وبيع أمواله، وهي عقوبات قد تؤدي إلى فناء الشخص الاعتباري إذ تمثل عقوبات رادعة وز 

 تتناسب مع طبيعة الشخص الاعتباري وقابلة للتنفيذ.
تباري بمضمون الحكم الذي ، يبلغ الشخص الاعمثل  وفي هذا السياق حينما يصدر حكم بالغرامة   

 اكتسب الدرجة القطعية، ويلتزم خلل مدة معينة بدفع الغرامة المقررة، لمصلحة الخزينة العامة.
، يبلغ الشخص الاعتباري للمدعي بمعرض دعوى مدنية حقوقية ما حينما يصدر حكم بثبوت حقأ 
التنفيذية، ويكون لحائز الصك حق ر بالصيغة در لمصلحته الحكم على الصك المصد  ويحوز من ص ،بالحكم
للشخص الاعتباري في مقره الرئيس أو في  اقاضي التنفيذ لطلب تنفيذ الحكم، حيث يوجه إشعار  لاللجوء 

لزوم العمل على تنفيذ  -ا كانت صفتهأي   -الفرع الذي صدر الحكم بحقه، ويكون على المفوض بالتوقيع عنه
 .ظام االحكم وفق الأجل المقرر ن

الأحوال التي يمتنع فيها المفوض بالتوقيع أو يماطل في التنفيذ يلزم التنويه إلى أنه لا يكون بمقدور وفي  
ا مع مبدأ أن الدائن حق المطالبة بحبس المفوض بالتوقيع لأنه ليس المعني بشخصه في هذه الدعوى تماشي  

ه حق الخيار بطلب الحجز الدعوى أقيمت على الشخص الاعتباري وليس المفوض بالتوقيع، لكن يكون ل
المنقولة وغير المنقولة بحسب الأحوال، وله حق المطالبة  شخص الاعتباريعلى أي من أصول أو أموال ال

بالتنفيذ عليها عن طريق البيع مزايدة واستيفاء كافة حقوقه المقررة بموجب الصك بعد اقتطاع قيمة مصروفات 
 المزايدة .

 على الشخص الطبيعي.التنفيذ و  شخص الاعتباريالتنفيذ على الهكذا إذا نلمس الفرق بين 
تأتي  شخص الاعتبارينه لا يفوتنا في هذا المقام أن نؤكد أن بعض الدعاوى التي تقام على الأغير 

بصفته الشخصية بهذه الدعوى أو  انتيجة تلعب أو احتيال المفوض بالتوقيع عنها حيث يكون معني  
ض الطلبات المستعجلة التي تأتي إلى قاضي الأمور المستعجلة قد تتضمن منعه من الشكوى، لذا تجد أن بع

 .شخص الاعتباريلفوات أي مصلحة ناتجة من احتيال الشخص الطبيعي الممثل للأ  السفر در 
  تنفزذ للحكم بعد صدوره :

وإبلغه لإدارة يتم تنفيذ الأحكام القضائية بوجه عام بعد تذييل الحكم الصادر بالصيغة التنفيذية  
لع بتنفيذه في مواجهة من صدر الحكم عليه ، وعلى طالب التنفيذ المبادرة طالتنفيذ بوزارة الداخلية لكي تض
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 افي مواجهة الشخص سواء كان طبيعي  بطلب التنفيذ، ويمكن له اصطحاب موظف التنفيذ ، وإجراء التنفيذ 
، وأخذ توقيعه على إعلمه بالتنفيذ ، فإذا امتنع عنه ، يمكن التنفيذ الجبري عن طريق الشرطة في  اعتباري ا وأ

، فإن الموظف الممتنع عن التنفيذ ، فالامتناع يعد جريمة يحاسب  شخص الاعتباريهذه الحالة ، وبالنسبة لل
 لأحكام القضائية . ، حين يقوم بتعطيل ا شخص الاعتباريعليها هذا الموظف الذي يعمل لدى ال

عن التنفيذ يمكن تطالب التنفيذ الرجوع إلى القضاء ، ورفع دعوى  شخص الاعتباريوإذا امتنع ال
بالتنفيذ الجبري أو التعويض عن الأضرار التي قد تلحق به ، جراء عدم التنفيذ للحكم الأول ، ويمكن  امطالب  

 . ااته جنائي  له الرجوع على الموظف المتسبب في عدم التنفيذ ومقاض
، كما لو قام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر ضده ،   اوعلى ذلكم فإن التنفيذ إما أن يتم إرادي  

وإما أن يكون غير إرادي ، حيث يمتنع عن تنفيذ الحكم ، وفي هذه الحالة يتم إجباره عن طريق الدول وهو 
 القهري  ما يسمى بالتنفيذ الجبري أو

ون ناشر( دب -م9112ي ر زمايذ الجبري : عبدالحكم أحمد شر ، السعيد محمد الأ)محاضرات في التنف
. 

كما هو حال الخصوصية المتمثلة في   شخص الاعتباريصفوة القول، أن ثمة خصوصية في التنفيذ على ال
 . شخص الاعتباريالالبينة المقدمة ضد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


